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اليــوم الأحــد يقتــرع 
علــى  التركــي  الشــعب 
الاستفتاء الشعبي السابع في 
تاريخها لتعديل الدستور.

وقد نشــر مركز »عادل 
الشــهير  التركــي  غــور« 
الــرأي يوم  لاســتطلاعات 
الجمعــة الماضي فوز حملة 
Evet بنسبة 60.8% بمقابل 
39.2% لحملة Hayir. وذلك 
استطلاعا لعينة في 41 ولاية 

تركية.
والمركــز المذكــور كانت 
اســتطلاعاته  نتائــج 
البرلمانية في  للانتخابــات 
نوفمبر 2016، مقاربة للنتائج 
النهائية بنسبة 95%. أيضا 
نشرت شركة ORC للدراسات 
استطلاعا بأن نسبة المؤيدين 
للتعديلات الدستورية بلغت 
59.4% والرافضــن %40.6، 
بينمــا فــوز التعديــات لا 
يتطلب أكثر من 51% فقط.

أما الحرب الشعواء التي 
تقودهــا أوروبــا واتحادها 
الــذي كشــف عــن وجهــه 
العنصــري ضد المســلمين 
ودول الإسلام تجاه انضمام 
تركيا ذات الأغلبية المسلمة 
للاتحــاد الأوروبي، كشــر 
عــن وجهــه بعــد اجتماع 
قادتــه فــي الفاتيــكان مع 
البابــا فرانســيس، حــرب 
صارت عاملا مساندا لحملة 
)نعم - Evet( وأجاد حزب 
العدالــة والتنميــة الحاكم 
والرئيــس رجــب طيــب 
أردوغان استثمارها لصالح 

التعديلات.
أوروبا لم تقو على الصبر 
أكثر وهي ترى انطلاق تركيا 
وقيامها بقوة بعد كل فتنة 
تثيرها لتغرقها في مستنقع 
التدهور الاقتصادي وهبوط 
قيمــة العملــة والانقلابات 
العسكرية، فوقفت تصفق 
بصمت فرح وهي تشــاهد 
العلاقات تتوتر مع روسيا، 
الاســتراتيجي  الحليــف 
الاقتصــادي لتركيــا لــولا 
أن تداركــت الإدارة التركية 

باحتواء الأزمة. 
تخبطت وانتهكت الأعراف 
الديبلوماسية بمنع تجمعات 
ولقاءات بين الديبلوماسيين 
والبيروقراطيــن الأتــراك 
المهاجريــن  ومواطنيهــم 
وأســاءت  أوروبــا،  فــي 
لديبلوماسيي الثانية، وذلك 
للتشويش على حملات دعم 
التعديلات بهدف إسقاطها، 
ولكــن كل جهودهــا أدت 
إلى ردة فعل عكســية لدى 
الشارع التركي موالاة كان 

أو ومعارضة.
دائما يفشل الأوروبيون 
في تقدير وقراءة نفسيات 
الشعب التركي، الذي تأبى 
أنفته أن تتحكم في مصيره 
أوروبا أو غيرها، وإن فازت 
التعديلات، فلعجرفتهم فضل 

في ذلك لا بأس به.
ومن التعديلات الدستورية، 
والتــي فــي ســبيل إجهاضها 
أفردت صحف عالمية للرئيس 
أردوغان وجه أغلفتها بعناوين 
تحمل التحريض ضدها وضده 
شخصيا، في: استقلال القضاء، 
زيادة عدد النواب من 550 إلى 
600، خفض عمر حق الترشيح 
لعضوية البرلمــان من 25 إلى 
18، إجــراء انتخابــات رئاســة 
الجمهورية والبرلمان في نفس 
اليــوم في الثالث مــن نوفمبر 
2019، رئيــس الجمهوريــة لا 
يشــرّع بــل البرلمــان، رئيــس 
الجمهوريــة والــوزراء تحــت 
رقابة البرلمان، رئيس الجمهورية 
رئيــس للحكومــة والدولــة، 
رئيس الجمهورية يحاكم، في 
حــال تعيين النائــب وزيرا في 
الحكومة يفقد نيابته، إذا جدد 
رئيس الجمهورية الانتخابات 
ينتهي منصبه كرئيس، البرلمان 
من يوافق علــى إعلان الحرب 
والطــوارئ وليــس رئيــس 
الجمهوريــة، إلغــاء المحاكــم 
العسكرية، رئيس الجمهورية 
والبرلمــان مــن يعــن أعضاء 
المحكمة العليا والمجلس الأعلى 
للقضاة والمدعين العامين، البرلمان 

العسكرية ومنحها صلاحيات 
مخيفــة، ويبيــح لهــا الهيمنة 
على الحياة المدنية ومؤسسات 
الدولة بغرض حماية التعاليم 
العلمانية، الفزاعة التي أسقطها 
حزب العدالة والتنمية بدحضه 

للانقلاب الأخير.
وليســت المرة الأولى التي 
يســتفتى الشــعب لتعديــل 
الدستور، ففي 2007 تم التعديل 
التاريخــي للانتخاب المباشــر 
للرئيــس، وصــوت 87% مــن 
الشــعب التركي على تعديلات 
في 2010 بموافقــة 58%. أيضا 
تم إجراء 18 تعديلا دســتوريا 
أغلبيتهــا خــال إدارة العدالة 
التنمية، من أهم أسباب الحاجة 
للتغييــر تحقيــق الاســتقرار 
السياســي، عبر وجــود إدارة 
تنفيذيــة واحدة، ففــي النظام 
الحالي يوجد منصبان إداريان 
رفيعــان )رئيــس الجمهورية 
الــوزراء( مــا يهيئ  ورئيــس 
أرضية للصراع بين المنصبين، 
وقد ذكر التاريخ رؤساء وزراء 
ورؤســاء جمهوريات نشــبت 
بينهم صراعات على الســلطة 
لخلل في النظام السياسي المتبع، 
بينما التعديل يتضمن رئيس 
جمهورية ويلغي منصب رئاسة 

جديــدة، بشــرط أن يكون هو 
نفسه مستعدا لخوض انتخابات 

جديدة أيضا.
والتعديل القاضي بخفض 
سن الترشح من 25 إلى 18 ليس 
بجديد على الأنظمة السياسية، 
فهو مطبــق فــي 51 دولة مثل 
ألمانيا، بلجيكا، الصين، بريطانيا، 
السويد، كندا، المجر، البرتغال، 
لوكسمبورغ، فرنسا، إسبانيا، 
الدنمارك، تايلند، أوغندا، كينيا، 
جزر المالديف، وهناك بلدان في 
العالم تجيز قوانينها لمن أتم 17 
عاما الترشح لعضوية البرلمان، 
همــا تيمور الشــرقية وكوريا 
الشــمالية، و178 دولة يتراوح 
فيها سن الترشــح للبرلمان ما 
بين 18 و25 ما نســبته 93% من 

دول العالم.
في حملته )EVET( ســوق 
العدالة والتنمية الحاكم لأهمية 
ثقة تركيا بشريحة الشباب جيدا 
خصوصا أن سن الانتخاب هو 
18 عاما، مبينا أن حق التمثيل لا 

يقل أهمية عن الاختيار.
ويجــدر البيــان في شــأن 
القوانين، أن النظــام البرلماني 
يسمح للمجلس الوزاري بتقديم 
مسودات القوانين إلى البرلمان 
الــذي يأتي بنســبة 98% منها، 
بينمــا الاقتراحــات بقوانــن 
المباشرة من النواب لا تتجاوز 
2%، مقترحات القوانين في النظام 
الرئاسي ستأتي بقرار من نواب 
البرلمان لذلك وضع تعديل لرفع 

عددهم.
ومقارنة، فتركيا متراجعة 
في نســبة التمثيل للمواطنين 
بالنسبة لأوروبا: في فرنسا لكل 
72 ألف مواطن نائب يمثله في 
البرلمان، إيطاليــا لكل 64 ألف 
مواطن نائب، بريطانيا لكل 45 
ألف مواطن نائب، ومتوســط 
التمثيــل في الاتحاد الأوروبي: 
لكل 54 ألف مواطن نائب، بينما 
في تركيا لكل 1433 ألف مواطن 

نائب يمثله في البرلمان.
ما الذي يرجح فوز التعديلات 

الدستورية بتأييد الناخبين؟
وجود خطة لدى أردوغان 
عبــر حزبه الحاكم لتحســن 
الاقتصاد، مثــال إنقاذ الإدارة 
التركية للبلاد من أزمة 2008 
الاقتصاديــة، تفــادي الأزمــة 
قبــل تفاقمهــا مــع روســيا 
حتى لا تخســر تركيا التبادل 
التجاري، تحقيــق فائض 85 
مليــار دولار مــن التجارة مع 
العامــن 2012  بــن  الخليــج 
و2015، وفــي قمة إســام أباد 
لمنظمة التعــاون الاقتصادي، 
ســعت تركيا الى زيادة حجم 
تجارتها مع آسيا الوسطى، وما 
ســبق يصب في الحفاظ على 
قيم الحزب ومشروع التنمية 
الذي يعتبر أحد أعمدته، وذلك 
لا تملكــه المعارضة التي تقف 
ضــد التعديــات. أيضــا ثقة 
الناخبــن الأتــراك فــي قدرة 
سياسات الحزب والرئيس على 
احتواء الوضع الأمني، قضية 
اللاجئين السوريين مثال والتي 
تبنى كليشدار في خطابه لحملة 

يعتمد الميزانية، إلغاء رئاســة 
الوزراء والأحكام العرفية، بقاء 
علاقة رئيس الجمهورية بحزبه، 
يحق لرئيس الجمهورية تعيين 
مســؤولين حكوميــن رفيعي 
المستوى، للرئيس نشر مراسيم 

تتعلق بالسلطة التنفيذية.
مــن  الرئيــس  الغــرض 
التعديلات الدستورية الانتقال 
في نظام الحكم من البرلماني إلى 
الرئاسي، وأكبر خطوة انتقالية 
باتجاهه كانت الانتخاب المباشر 
من الشعب لرئيس الجمهورية 
الماضــي، بينمــا كانــت هنــاك 
تعديــات بطيئــة ومتدرجة، 
ولكن لم يكن أردوغان أول من 
نادى بالنظام الرئاسي، بل سبقه 
تورغوت أوزال أثناء رئاســته 

للحكومة. 
الحالــي  تركيــا  دســتور 
وضعه الجيش في العام 1982 
بعد استفتاء حصل على أرقام 
شــبيهة بتلك التــي يفوز فيها 
رؤســاء العرب، 91.3% وبعده 
مباشرة سجن رؤساء الأحزاب 
السياسية بمختلف توجهاتهم 
المدنيــة  الحيــاة  وقوضــت 
والاجتماعيــة، وكان ذلــك بعد 
انقــاب كنعــان ايفريــن 1980 
وجاءت مواده لتحصين المؤسسة 

الوزراء للفصل بين الســلطات 
ما يصب لصالح رفع إنتاجية 

الإدارة التنفيذية التركية.
نقطة مهمة جدا في فلسفة 
نظــام الحكم فــي تركيا، نخب 
وعامــة، والعدالــة والتنميــة 
يرى أن التعديلات الدستورية 
والانتقال للنظام الرئاسي في 
الحكم ســيحد من سلطة حكم 
الأوليغارشية )وهو حكم الأقلية 
أو النخب( البيروقراطية والذي 
يكرسه النظام البرلماني، وغالبا 
تستفيد منه تلك الفئة فقط وهو 
مناف للعدالة الاجتماعية أحد 

أكثر قيم الحزب رسوخا.
كما أن ميزة النظام الرئاسي 
أنه يحول دون وجود ديكتاتورية 
في تركيا، ففي النظام البرلماني 
لرئيس الجمهورية صلاحيات 
واسعة جدا، بينما لا يتحمل أي 
مسؤولية، أما في النظام الرئاسي 
ســيخضع الرئيس للمساءلة 
القضائيــة والبرلمانيــة، وهو 
معرض للمحاكمة، وســيكون 
بالإمكان الذهاب والتخاصم في 

الديوان الأعلى أيضا.
الرئيــس  أن  ومعــروف 
أردوغــان مــن أكبــر الداعمين 
للحملــة التــي تلغــي حصانة 
رئيس تركيــا، أي حصانته ما 
دام رئيسا، من المساءلة البرلمانية 
والقانونية، فيمكن للبرلمان إنهاء 
مدة ولايته والدعوة لانتخابات 
جديدة في حال ثبوت الاتهامات 
ضده، وهذا ســيعزز الســلطة 

التشريعية.
ومن الطبيعي في النتيجة، 
أنه مع إلغاء المحكمة العسكرية 
والقضــاء  العليــا،  الإداريــة 
العســكري، ســينخفض عــدد 
الأعضاء الذين يعينهم الرئيس 
فــي المحكمة الدســتورية وفق 
النظــام الرئاســي، ولن يكون 
بإمكان الرئيس الجديد بمجرد 
توليتــه اختيار أعضــاء جدد 
للمحكمــة الدســتورية العليا 
لأن اختيارهم لاثني عشر عاما 
وأقصى ما يمكن للرئيس تغييره 
هو عدد محدد من الأعضاء خلال 

فترة توليه الرئاسة.
وللرئيس صلاحية اختيار 
أربعــة أعضــاء للجنــة العليا 
للقضاة في النظامين البرلماني 
والرئاســي، ولكــن البرلمان لا 
يمكنــه اختيــار أي عضــو في 
النظام الأول في حين سيختار 
إقــرار  ســبعة أعضــاء بعــد 

التعديلات الدستورية.
وفــي شــأن حــل البرلمــان 
والدعوة لانتخابات جديدة، فهو 
حق لكل من رئيس الجمهورية 
والبرلمــان أن يتخــذه. أحدهما 
للطــرف الآخر، بــأن يخوض 

الآخر انتخابات جديدة.
فالرئيــس ضمــن النظــام 
البرلماني له حق الحل والدعوة 
لانتخابات جديدة، بينما ليس 
للبرلمان صلاحية باتخاذ قرار 
مشــابه فيمــا يخــص رئيس 
الجمهورية، أن يخوض انتخابات 
جديدة، أمــا النظام الرئاســي 
سيمكن الطرفين من اتخاذ قرار 
خوض الطرف الآخر انتخابات 

)لا( الأخير نزعة شعبوية 
مناهضة للهجرة إلى تركيا 
وهو خطاب غير مستحب 
لغالبية الشارع المتعاطف 
مع الشعب السوري، إضافة 
الى قدرة الحكومة على إعادة 
العجلة للدوران بعد محاولة 
الانقلاب الفاشلة واحتواء 
الأزمــة خارجيــا وداخليا 
والتفوق الديبلوماسي في 
سرعة غلق الباب بوجه دعم 
مــن يقوض النظــام العام 
للدولة بتحديد المتورطين 
)جماعة غولن( والمطالبة 

بتسليمه، مثال آخر.
وفيما يتعلق بالانضمام 
للاتحــاد الأوروبــي فهناك 
عنصران رئيســيان أولهما 
الشــارع  اتجــاه  تغييــر 
وقلة اهتمامــه في الدخول 
لجلبــاب أوروبا خصوصا 
أنها تصرفت بدونية وتسلط 
تجاه تركيا لأكثر من نصف 
قرن في هذا الشأن، والعنصر 
الثانــي عجــز المعارضــة 
التركية ضمــان العضوية 
لفقدان جدول أعمال واقعي 
للانضمام يمكــن تصديقه 

والثقة بإمكان تحقيقه.
يخبــر  عندمــا  لذلــك 
أردوغان شعبه بأن أعضاء 
الاتحاد الأوروبي يخونون 
تركيا ويؤخرون انضمامها 
يصدقونه، لأن رجل الشارع 
يفضــل قائــدا لديــه بدائل 
تدعمهــا التجربة، أكثر مما 
يمكــن أن تقدمه أحزاب بلا 
خطــط تنفيذيــة ومجــرد 

دغدغة انتخابية.
ختامــا، وليــس أخيرا: 
فــإن قلق أوروبــا، وبعض 
الأنظمــة العربيــة بطانــة 
لجلبابها، من الأتراك ليس 
بحديــث عهــد، فالوثائــق 
التاريخيــة التــي طرحهــا 
الأكاديميــون مــن جامعــة 
اســطنبول التجارية »ميم 
كمال أوكة« والبروفيسور 
»صبحــي ســعاتجي« مــن 
جامعــة الســلطان محمــد 
الفــاتح، تؤكــد أن المناطق 
ذات الغالبية التركمانية في 
العراق تعرضت لتغييرات 
ديموغرافيــة عقب الحرب 
العالميــة الأولــى علــى يد 
بريطانيــا التي رفضت مع 
السلطة العربية الاستفتاء 
على مصير الموصل خشية 
إلحاقهــا بتركيــا، فأربيــل 
وكركوك كانتا تركمانيتين 
حتــى قبــل دخولهما تحت 
ســيادة الدولــة العثمانية، 
وهذا موقف اوروبا الصليبية 

لا غرابة.
ولكــن ما يهمنا معرفته 
عن انقضــاض الخفافيش 
على قصعة تركيا المسلمة، 
هــو دور أيدي العرب، فهل 
ستتسلل لتشارك الغربان 
نهشها، أم ستمتد لتضربهم 
وتمســك بيد إخــوة الدين 
ليقفــوا معا صفــا كبينان 

مرصوص؟!

الاستفتاءات الشعبية الستة في تاريخ تركيا
الاستفتاء الأول بعد انقلاب 27 مايو 1960 العسكري 

للتصويت على الدستور الجديد الذي وضعته لجنة الوحدة 
الوطنية التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين، تم 
التصويت في 9 يوليو 1961. صوت في الاستفتاء %61.7 

لصالح ما عرف بدستور 1961، و38.3% بلا.
الاستفتاء الثاني بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري، 
وأشرف مجلس الشورى، الذي تم تعيين أعضائه من قبل 

الانقلابيين على صياغة الدستور الجديد، تم التصويت 
عليه في 7 نوفمبر 1982. صوت في 91.4% لصالح ما عرف 

بدستور 1982، و8.6% بلا.
الاستفتاء الثالث جاء للتصويت على المادة الرابعة المؤقتة من 
دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض 
الزعماء السياسيين، وفي 6 سبتمبر 1987. وصوت %50.2 

من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، فيما 

صوت 49.8% بلا، وهكذا عاد رؤساء أحزاب وشخصيات 
سياسية مثل سليمان ديميريل، وبولند أجاويد، ونجم الدين 
أربكان، إلى ممارسة العمل السياسي، بعد إتمام رفع الحظر، 

لتنتعش الحياة السياسية في تركيا مرة أخرى.
الاستفتاء الرابع لإجراء انتخابات محلية مبكرة، استفتي 

الشعب في 25 سبتمبر 1988، فصوت لصالح إجراء انتخابات 
مبكرة 35% من المشاركين في الاستفتاء، فيما صوت 65% بلا.
الاستفتاء الخامس جاء لتعديل دستوري يقضي بالانتخاب 

المباشر من الشعب لرئيس الجمهورية وليس من قبل 
البرلمان، وكان في 21 أكتوبر 2007. وصوت لصالح التعديل 

الدستوري 68.9%، فيما صوت 31.1% بلا.
الاستفتاء السادس كان في 12 سبتمبر 2010، للتصويت على 

حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادة، وصوت لصالح 
التعديلات 57.9% من المشاركين، فيما صوت 42.1% بلا.

يد العرب ستمتد 
لتنهش مع أوروبا 

من »قصعة« إخوة 
الدين؟ أم لتشد

من عضدهم وتهش 
عنهم الغربان؟!

الاستفتاء السابع لتركيا.. صوت الشعب اليوم ستسمع صداه الأجيال لقرن مقبل أو يزيد

 HAYIRو EVET بروباغاندا حملتي
لا للتعصب الحزبي ونعم لمصير الأمة

تامير لـ »الأنباء«: 827 تركياً بالكويت 
أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء

أسامة دياب

أكد السفير التركي لدى البلاد مراد تامير في تصريحات خاصة 
لـ »الأنباء« ان 827 مواطنا تركيا من اصل 1290 يحق لهم التصويت 
قد ادلوا بأصواتهم في السفارة على التعديلات الدستورية، موضحا 
ان نسبة المشاركة وصلت الى 65%، وأشار الى ان نسبة المشاركة 
في الكويت تعتبر السادســة بين كل البعثات الديبلوماسيية في 
مختلــف انحاء العالم، مشــددا على ان الســفارة وفــرت الاجواء 
المناسبة للتصويت وخصوصا السرية التامة للعملية، وذكر أن 
نحو 3 ملايين ناخــب من الاتراك الموجودين في الخارج قد ادلوا 
بأصواتهم في هذا الاستفتاء الشعبي الكبير، مثنيا على مشاركة 

ابناء الجالية التركية في الكويت.

السفير مراد تامير خلال تصويته في الاستفتاء بمقر السفارة

خيّر »بي كا كا« بين الحذو حذو »إيتا« أو مغادرة تركيا

أردوغان يشد عصب مؤيديه ويصف أوروبا بـ »الرجل المريض«
عواصــم ـ وكالات: قبــل 
ســاعات مــن فتــح صناديق 
الاقتــراع علــى التعديــات 
الدســتورية التي توســع من 
صلاحياته اليوم، صعد الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان 
من حــدة انتقاداتــه للاتحاد 
الأوروبي لشد عصب مؤيديه، 
وسط علاقة ازدادت توترا مع 
جيرانه الغربيين وشــكل هذا 
الاستفتاء سببا رئيسا في ذلك.
وفــي كلمة أمــام آلاف من 
مؤيديــه اســتعار اردوغــان 
الــذي كان يطلــق  الوصــف 
على الدولــة العثمانية مطلع 
القرن الماضي، ووصف الاتحاد 
الأوروبــي »برجــل مريض«. 
وتعهــد بإعــادة النظــر فــي 
العلاقــات معه، منتقدا قواعد 
عضويــة الاتحــاد الأوروبــي 
المعروفة بمعايير كوبنهاغن. 
وواصل الرئيــس التركي 
حربه على المنظمات المعادية 
لبــاده وعلــى رأســها حزب 
العمال الكردستاني، وقال إنها 
»عازمة على مواصلة مكافحة 
منظمة بي كا كا الإرهابية حتى 

النهاية، وإن لم تحذ الأخيرة 
حذو منظمة إيتا )الانفصالية 
الإســبانية( فلا حــق لها في 
الحيــاة«. وأضاف من منطقة 
كارتال )القســم الآسيوي من 
إسطنبول(، إن »لم يلق إرهابيو 
»بي كا كا« أسلحتهم، فعليهم 
مغادرة هذه الأرض، لا يمكننا 

تحملهم أكثر، وعليهم أن يدفعوا 
ضريبة ذلك«. وكان اردوغان 
يشير الى اعلان منظمة »إيتا«، 
المصنفة علــى قائمة الإرهاب 
لدى الاتحاد الأوروبي تسليم 
أسلحتها، وكشفت للسلطات 
الفرنســية، عــن لائحة تضم 
مواقع أســلحتها ومتفجراتها 

المخبأة تحت الأرض.
وذكر الرئيس التركي، أن 
»عمليات القــوات الأمنية في 
الشــهور العشــرين الماضية، 
أســفرت عــن تحييــد 11 ألف 
إرهابــي«، لافتا إلــى أن »هذه 
النتائــج أزعجــت بعضا من 

الدول الأوروبية«. 
ويبدو أن هذا الاســتفتاء 
يشــكل مصــدر قلــق بالفعل 
للاوروبيين، حيث أعرب ساسة 
ألمان عن قلقهم إزاء احتمالات 
تأييد غالبية الأتراك للتعديلات 
الدســتورية. وقال فولفغانغ 
بوســباخ خبيــر الشــؤون 
الداخلية في الحزب المسيحي 
الديموقراطــي، الذي تتزعمه 
المستشارة أنجيلا ميركل، في 
تصريحات لصحيفة »زاربروكر 
ناخريشــن« الألمانيــة أمس 
إنــه يأمــل بالطبع في فشــل 
الاســتفتاء، وأضــاف: »لكــن 
أيضا في هذه الحالة أخشــى 
ألا تهدأ التوترات في تركيا، كما 
أخشى من استمرار الانقسام 
بين الجالية التركية في ألمانيا.. 
بهذه الطريقة فإننا نســتورد 

نزاعــات سياســية تنطــوي 
للأســف أيضــا فــي كثير من 

الأحيان على عنف«.
مليونــا   55 وســيتمكن 
و319 ألفــا و222 ناخبا تركيا 
مــن التصويــت للاســتفتاء 
الدستوري السابع، في 167 ألفا 
و140 صندوقا بجميع ولايات 
البلاد، فيما جرى تخصيص 
461 صندوقا لأصوات النزلاء 

في السجون.
ومن المقرر أن يتم التصويت 
في بعض الولايات من الساعة 
الســابعة صباحــا إلــى غاية 
الرابعــة بعــد الظهــر، بينما 
ســتجرى في ولايــات أخرى 
اعتبارا من الثامنة صباحا إلى 
غاية الخامسة مساء بالتوقيت 

.)3+GMT( المحلي
وتمنع السلطات التركية 
بيع المشروبات الكحولية في 
جميع المحلات والمطاعم داخل 
البلاد، خلال الفترة من الساعة 
السادســة صباحا إلــى غاية 
الثانية عشرة ليلا، فيما ستبقى 
الملاهــي مغلقة خــال الفترة 

المحددة لعملية التصويت.


